


الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

المقدمة
شهد العالم خلال العقود الأخيرة تحولات متسارعة بفضل التطورات التكنولوجية والرقمية، والتي أسهمت في إحداث تغييرات جوهرية في مجالات الأعمال، الاقتصاد، والخدمات العامة. ومع دخول الثورة الرقمية في جميع المجالات، أصبح التحول الرقمي ضرورة ملحة لكافة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام. ويمثل التحول الرقمي عملية استراتيجية تعتمد على إدخال التكنولوجيا الرقمية في جميع جوانب العمل والخدمات، بهدف تحسين الكفاءة، ورفع مستوى الإنتاجية، وتعزيز التنافسية.

في المملكة العربية السعودية، يأتي التحول الرقمي كأحد المحاور الرئيسة لرؤية 2030، وهي رؤية استراتيجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتطويره، بحيث يكون أقل اعتمادًا على النفط وأكثر اعتمادًا على الابتكار والتكنولوجيا. يعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات العمود الفقري لهذه الرؤية، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في تمكين التحول الرقمي وتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لدعم القطاعات الأخرى. يوفر هذا القطاع حلولاً تقنية مبتكرة تساهم في تحسين الخدمات وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وهو ما يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الرقمي.

يهدف هذا البحث إلى استكشاف تأثير التحول الرقمي على الاقتصاد الرقمي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وتحليل التحديات والفرص التي يواجهها القطاع لتحقيق تحول رقمي فعال ومستدام. ومن خلال دراسة معمقة، يسعى البحث إلى تقديم توصيات عملية لدعم صناع القرار في تطوير سياسات واستراتيجيات تدعم التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي، بما يحقق أهداف رؤية 2030.



مشكلة الدراسة
على الرغم من التطور الملحوظ في تبني المملكة لمفهوم التحول الرقمي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فإن هناك تحديات عديدة تعيق التقدم الكامل في هذا المجال، مثل نقص الكفاءات المتخصصة، وتحديات البنية التحتية الرقمية، والقيود التنظيمية التي قد تعرقل من سرعة التحول. تتمحور مشكلة الدراسة حول تحديد مدى تأثير التحول الرقمي على الاقتصاد الرقمي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية. ويطرح البحث السؤال الرئيسي التالي:

"ما هو تأثير التحول الرقمي على الاقتصاد الرقمي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية؟ وما هي التحديات التي تواجه هذا القطاع في سبيل تحقيق تحول رقمي فعال ومستدام؟"

يأتي هذا السؤال من الحاجة إلى فهم شامل للتحديات التي قد تعيق التحول الرقمي في هذا القطاع، ومعرفة الفرص الممكنة لدعم وتطوير الاقتصاد الرقمي.

التحديات الأساسية التي تواجه القطاع
يمكن تلخيص التحديات الأساسية التي تواجه التحول الرقمي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة في النقاط التالية:
1. التكامل بين الأنظمة التقليدية والتقنيات الحديثة:
يشكل دمج الأنظمة التقليدية مع التقنيات الرقمية الحديثة تحديًا كبيرًا يتطلب استثمارات مالية كبيرة وخطط تحديث مدروسة، لضمان استمرارية العمليات وتحقيق كفاءة عالية.
2. نقص الكفاءات البشرية المؤهلة:
يحتاج التحول الرقمي إلى كفاءات تقنية متقدمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والتي قد تكون غير متوفرة بشكل كافٍ في القطاع، مما يؤثر سلبًا على جودة تطبيق التحول الرقمي.
3. التحديات التنظيمية والتشريعية:
يحتاج قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى سياسات ولوائح مرنة تتماشى مع متطلبات التحول الرقمي، وتدعم الابتكار، وتضمن حماية البيانات وحقوق المستخدمين.
4. التكاليف المالية العالية:
يتطلب التحول الرقمي استثمارات ضخمة في البنية التحتية التقنية، وتدريب الكوادر البشرية، وتحديث الأنظمة. قد تكون هذه التكاليف عائقًا أمام بعض الشركات، خاصةً الصغيرة والمتوسطة منها، مما يبطئ من وتيرة التحول.

أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دعم رؤية المملكة 2030. يمكن تلخيص أهمية الدراسة في الأبعاد التالية:

1. الأهمية العلمية:
تسهم الدراسة في سد الفجوة البحثية المتعلقة بتأثير التحول الرقمي على الاقتصاد الرقمي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوفير بيانات علمية ومعلومات دقيقة يمكن للباحثين الاعتماد عليها مستقبلاً في دراساتهم المتعلقة بالتحول الرقمي.
2. الأهمية التطبيقية:
تقدم الدراسة توصيات عملية تهدف إلى مساعدة صناع القرار في المملكة على تحسين وتطوير السياسات والاستراتيجيات التي تدعم التحول الرقمي، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي.
3. الأهمية الاقتصادية:
التحول الرقمي يسهم في زيادة كفاءة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مما يؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، ويعزز من فرص المملكة لتنويع اقتصادها ودعمه بشكل مستدام.
4. الأهمية الاجتماعية:
يدعم التحول الرقمي تحسين الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إلى المعلومات، مما يرفع من جودة حياة المواطنين ويسهم في تطوير المجتمع بشكل عام.

أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق عدد من الأهداف التي تساعد في فهم تأثير التحول الرقمي على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1. تحليل تأثير التحول الرقمي على الاقتصاد الرقمي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات:
دراسة كيفية تحسين التكنولوجيا الرقمية لأداء القطاع من حيث الكفاءة والإنتاجية، ومدى تأثير ذلك على النمو الاقتصادي في المملكة.
2. تحديد التحديات والفرص التي تواجه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات:
تحليل العوائق التي تعيق تطبيق التحول الرقمي بشكل كامل في القطاع، واستكشاف الفرص الممكنة التي يمكن استثمارها لتعزيز هذا التحول.
3. تقديم توصيات استراتيجية لصناع القرار:
تقديم توصيات عملية تساعد صناع القرار في تطوير السياسات الرقمية التي تدعم التحول الرقمي وتدعم الابتكار، مما يحقق أهداف رؤية 2030.
4. استكشاف وتحليل أفضل الممارسات العالمية في مجال التحول الرقمي:
دراسة الممارسات الناجحة في دول أخرى في مجال التحول الرقمي، وتحليل إمكانية تطبيق هذه الممارسات في السياق السعودي لتعزيز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.


تساؤلات الدراسة
تهدف الدراسة إلى الإجابة عن التساؤلات التالية التي تعكس أهداف البحث:

1. كيف يؤثر التحول الرقمي على نمو الاقتصاد الرقمي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؟
2. ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه تطبيق التحول الرقمي في هذا القطاع؟
3. ما هو دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دعم تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال التحول الرقمي؟
4. كيف يمكن تحسين الكفاءات والمهارات التقنية اللازمة لدعم متطلبات التحول الرقمي في هذا القطاع؟
5. ما هي أفضل الممارسات العالمية التي يمكن تطبيقها في تعزيز التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية؟

فروض الدراسة
تستند الدراسة إلى مجموعة من الفروض التي سيتم اختبارها لتحليل تأثير التحول الرقمي على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات:

1. الفرض الأول: التحول الرقمي يسهم بشكل إيجابي في تحسين كفاءة وإنتاجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
2. الفرض الثاني: نقص الكفاءات التقنية والتنظيمية يمثل عائقًا رئيسيًا أمام التحول الرقمي في المملكة.
3. الفرض الثالث: تطوير السياسات الرقمية وتشريعات المرونة يسهم في تعزيز فعالية التحول الرقمي وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الرقمي.
4. الفرض الرابع: دعم برامج التدريب والتأهيل التقني يساهم في رفع كفاءة العاملين ودعم التحول الرقمي.

النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث
تعتمد الدراسة على مجموعة من النظريات والمفاهيم العلمية التي توفر إطارًا تحليليًا لدراسة تأثير التحول الرقمي على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشمل:

1. نظرية الابتكار التكنولوجي:
توضح هذه النظرية كيف تؤدي الابتكارات التكنولوجية إلى تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الكفاءة. توفر هذه النظرية إطارًا لفهم كيف يمكن للتحول الرقمي أن يسهم في تحسين الكفاءة الإنتاجية وتسهيل تبني تقنيات جديدة في قطاع الاتصالات.
2. نموذج الاقتصاد الرقمي:
يركز هذا النموذج على دراسة تأثير التحول الرقمي على الاقتصاد ككل، ويوفر فهمًا للعلاقة بين التكنولوجيا الرقمية وزيادة الإنتاجية في قطاع الاتصالات، مما يسهم في نمو الاقتصاد الرقمي بشكل مستدام.
3. نظرية إدارة التغيير:
تسلط هذه النظرية الضوء على كيفية دعم القيادة في المؤسسات لعملية التحول الرقمي، وأهمية تشجيع العاملين على تبني التغيير لتحقيق الأهداف المرجوة من التحول الرقمي.









الفصل الثاني: الدراسات السابقة والإطار النظري
مقدمة الفصل
في ضوء التحولات الرقمية العالمية، أصبح التحول الرقمي محورًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدول. في المملكة العربية السعودية، يلعب التحول الرقمي دورًا حاسمًا في تحقيق رؤية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتنويع مصادر الدخل الوطني. ويعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عاملًا أساسيًا في تنفيذ هذا التحول، حيث يوفر البنية التحتية اللازمة ويعزز من قدرة القطاعات الأخرى على التحول. يستعرض هذا الفصل أهم الدراسات السابقة التي تناولت التحول الرقمي وتأثيراته، مع تقسيمها إلى دراسات عربية وأجنبية مرتبة زمنيًا من الأحدث إلى الأقدم. كما يناقش الإطار النظري الذي يتضمن النظريات والمفاهيم العلمية الداعمة لتحليل تأثير التحول الرقمي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

الدراسات السابقة
أولاً: الدراسات العربية
1. دراسة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة (2023)
أصدرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية تقريرًا شاملًا حول التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق التحول الرقمي في قطاع الاتصالات. ركز التقرير على عدة محاور، منها:
· تحديات الموارد البشرية: أوضح التقرير نقص الكفاءات التقنية المتخصصة وأثره السلبي على نجاح التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن تطوير المهارات التقنية للعاملين يعد من العوامل الأساسية لتعزيز كفاءة القطاع. كما أكد على ضرورة توافر برامج تدريبية متخصصة لتحسين مستوى المهارات الرقمية بين الكوادر المحلية.
· أهمية البنية التحتية: أكد التقرير على ضرورة تطوير البنية التحتية الرقمية، خصوصًا في المناطق النائية التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات لضمان توصيل الخدمات الرقمية بجودة وكفاءة.
· سياسات دعم الابتكار: أوصى التقرير بتطوير سياسات جديدة تشجع الابتكار الرقمي وتعزز من بيئة العمل المرنة، مما يساعد في تحسين الأداء العام للقطاع ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية.

تعتبر هذه الدراسة مهمة لأنها تقدم نظرة شاملة على التحديات الخاصة بالسياق السعودي، كما تعكس الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 في دعم الاقتصاد الرقمي.

2. دراسة الكتبي (2021)
ركزت دراسة الكتبي على التحديات التي تواجه التحول الرقمي في دول الخليج العربي، وخصوصًا في المملكة العربية السعودية. وتناولت الدراسة عدة جوانب رئيسية:
· نقص الكفاءات: أوضحت الدراسة أن النقص في الكفاءات المؤهلة يمثل تحديًا كبيرًا أمام تبني التقنيات الرقمية، مشيرةً إلى أن التعليم التقليدي لا يوفر الكوادر المتخصصة اللازمة لدعم التحول الرقمي بشكل كامل.
· الحاجة للتدريب المتخصص: أوصت الدراسة بضرورة تقديم برامج تدريبية متقدمة تركز على المهارات التقنية المطلوبة، مثل البرمجة والأمن السيبراني وتحليل البيانات، لضمان وجود كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات القطاع.
· التنظيم والتشريعات: أشارت الدراسة إلى ضرورة تحديث السياسات والقوانين التي تدعم التحول الرقمي، بحيث توفر بيئة تشريعية مرنة تشجع على تبني التكنولوجيا دون عقبات تنظيمية.
تعتبر هذه الدراسة ذات أهمية كبيرة لأنها توضح الفجوة بين التعليم التقليدي ومتطلبات التحول الرقمي، كما تسلط الضوء على الحاجة إلى تدريب مستمر ومتخصص لتحقيق التحول الرقمي بنجاح.

3. دراسة أبو حمدة (2019)
ركزت هذه الدراسة على دور التحول الرقمي في تحسين الكفاءة والإنتاجية داخل قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية. وتناولت الدراسة الجوانب التالية:
· أثر التحول الرقمي على الكفاءة التشغيلية: أشارت الدراسة إلى أن اعتماد التكنولوجيا الرقمية يسهم في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية، من خلال تحسين عمليات الإنتاج وإدارة الموارد.

· التحديات البنيوية: أوضحت الدراسة أن هناك حاجة ملحة لتطوير البنية التحتية الرقمية لتتمكن الشركات من الاستفادة الكاملة من التحول الرقمي. وقد أشارت إلى أن نقص البنية التحتية يمثل عائقًا أمام تطبيق حلول رقمية متقدمة.
· ضرورة تحديث التشريعات: أشارت الدراسة إلى أهمية تحديث القوانين والتشريعات لتسهيل تبني التكنولوجيا الرقمية، وضمان استدامة التحول الرقمي.
تعد هذه الدراسة مرجعًا مهمًا لفهم كيفية تأثير التحول الرقمي على كفاءة وإنتاجية قطاع الاتصالات، وأهمية البنية التحتية والتشريعات لدعم التحول الرقمي.

ثانيًا: الدراسات الأجنبية
1. دراسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) (2021)
ركزت دراسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) على التحديات التقنية والتنظيمية التي تواجه الدول الأعضاء في تبني التحول الرقمي. وتناولت الدراسة العناصر التالية:
· التحديات التنظيمية: أشارت الدراسة إلى أن القيود التنظيمية الصارمة تؤثر على القدرة على تبني التكنولوجيا الرقمية، حيث أن اللوائح المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية تعرقل بعض التطبيقات الرقمية المتقدمة.
· البنية التحتية الحديثة: أوضحت الدراسة أهمية وجود بنية تحتية رقمية متقدمة لتبني التحول الرقمي بنجاح، وأكدت أن استثمارات البنية التحتية تعد من الأسس الضرورية لتحقيق التحول الرقمي.
· التشجيع على الابتكار: أكدت الدراسة على أهمية توفير تشريعات مرنة تدعم الابتكار وتسهل تطبيق التقنيات الرقمية، مما يشجع على زيادة سرعة التحول الرقمي.
تعتبر هذه الدراسة ذات أهمية خاصة لأنها تسلط الضوء على ضرورة توافر التشريعات الداعمة والبنية التحتية لتبني التحول الرقمي بشكل فعال.

2. دراسة Harvard Business Review (2021)
أجرت Harvard Business Review دراسة تناولت دور التحول الرقمي في تعزيز التنافسية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وتناولت الدراسة النقاط التالية:
· التنافسية وتحسين الكفاءة: أوضحت الدراسة أن الشركات التي تعتمد على التحول الرقمي تكون أكثر قدرة على المنافسة، حيث يساعد التحول الرقمي في تحسين الكفاءة التشغيلية وتوفير خدمات عالية الجودة.
· التبني الاستراتيجي للتحول الرقمي: أظهرت الدراسة أن الشركات التي تتبنى التحول الرقمي بشكل استراتيجي تتمتع بمرونة أكبر وقدرة على التكيف مع التغيرات السوقية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة.
· أهمية تحليل البيانات: أكدت الدراسة على أن تحليل البيانات يُعدّ من العناصر الرئيسية في تعزيز الأداء التشغيلي وتطوير الخدمات بما يلبي احتياجات العملاء.
تعتبر هذه الدراسة مهمة لأنها توضح العلاقة بين التحول الرقمي والتنافسية، ودور تحليل البيانات في تعزيز الأداء.

3. دراسة البنك الدولي (2019)
تناولت دراسة البنك الدولي تأثير التحول الرقمي على النمو الاقتصادي والإنتاجية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على قطاع الاتصالات والخدمات المالية. وتضمنت الدراسة النقاط التالية:
· التحسينات في الإنتاجية: أشارت الدراسة إلى أن التحول الرقمي يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف، من خلال تحسين العمليات وتبسيطها.
· أهمية البنية التحتية الرقمية: أكدت الدراسة أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية يعتبر ضروريًا لتحقيق تحول رقمي مستدام، حيث تسهم البنية التحتية في تحسين كفاءة القطاعات وتعزيز الوصول إلى الأسواق الجديدة.
تعتبر هذه الدراسة مرجعًا مهمًا لفهم أثر التحول الرقمي على الاقتصاد الرقمي، وخاصة في الدول النامية التي تسعى إلى تحسين البنية التحتية ودعم التحول الرقمي.

4. دراسة McKinsey & Company (2018)
ركزت دراسة McKinsey على أهمية التحول الرقمي في دعم الاقتصادات الناشئة وزيادة الإنتاجية. وأشارت إلى النقاط التالية:
· زيادة الإنتاجية: أوضحت الدراسة أن التحول الرقمي يسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 15%، مما يعزز من الكفاءة ويدعم النمو الاقتصادي.
· أهمية التشريعات المرنة: أكدت الدراسة أن الدول التي تعتمد تشريعات مرنة وبيئة داعمة للابتكار تحقق تحولًا رقميًا أسرع مقارنة بالدول التي تتبنى سياسات تنظيمية صارمة.
· دعم الابتكار والتطور الرقمي: أشارت الدراسة إلى أن الابتكار الرقمي يزيد من قدرة الاقتصادات الناشئة على مواكبة التطورات العالمية.

الإطار النظري للدراسة
يستند الإطار النظري لهذه الدراسة إلى مجموعة من النظريات التي توضح كيفية تأثير التحول الرقمي على الاقتصاد الرقمي، ودور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في تحقيق التحول، ويشمل:
1. نظرية الابتكار التكنولوجي
تركز هذه النظرية على أن التكنولوجيا تدفع النمو الاقتصادي من خلال تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف. يعتمد هذا البحث على النظرية لتحليل كيفية تأثير الابتكار الرقمي على قطاع الاتصالات وزيادة إنتاجيته.
2. نموذج الاقتصاد الرقمي
يوضح هذا النموذج كيف يمكن للاقتصاد الرقمي أن يحسن من كفاءة القطاعات المختلفة من خلال استخدام البيانات والتكنولوجيا، ويعتبر مرجعًا لفهم العلاقة بين التكنولوجيا والنمو الاقتصادي.
3. نظرية إدارة التغيير
تركز هذه النظرية على كيفية تبني المؤسسات للتحولات الرقمية، وأهمية دعم القيادة في تسهيل التحول الرقمي. تعتبر هذه النظرية أساسية لفهم كيفية توجيه الموظفين نحو التكيف مع التكنولوجيا الجديدة.

4. نظرية التكامل التكنولوجي
توضح هذه النظرية أهمية دمج الأنظمة التقليدية بالتقنيات الحديثة لتحقيق التحول الرقمي، مما يزيد من كفاءة القطاع ويعزز من استمرارية العمل.

تحليل الدراسات السابقة واستخراج الفجوة البحثية
تتناول الدراسات السابقة التي تم استعراضها تأثير التحول الرقمي على قطاعات متعددة، مع التركيز على بعض الجوانب المهمة مثل تحسين الإنتاجية، ودور الابتكار، والتحديات التنظيمية. ومع أن هذه الدراسات تقدم رؤى مهمة، إلا أن هناك فجوات بحثية لم يتم تناولها بشكل شامل، خاصةً فيما يتعلق بالسياق السعودي وبالتحديد في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
أولاً: التحليل الموضوعي للدراسات السابقة
يظهر من استعراض الدراسات أن تحسين الكفاءة التشغيلية والإنتاجية يعدّ من الأهداف الرئيسية للتحول الرقمي في مختلف القطاعات. وقد بينت العديد من الدراسات الأجنبية (مثل دراسة OECD، ودراسة البنك الدولي) أن التحول الرقمي يعزز الكفاءة، إلا أن هذه الدراسات ركزت على الاقتصاد العام ولم تركز بشكل مباشر على تأثير التحول الرقمي على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.
تتفق الدراسات السابقة أيضًا على أهمية الابتكار التقني، حيث أكدت دراسة McKinsey & Company ودراسة Harvard Business Review على أن الابتكار التكنولوجي يلعب دورًا حاسمًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي. لكن هذه الدراسات لم تبحث في كيفية تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية سعودية تدعم هذا الابتكار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل خاص، مما يشير إلى وجود فجوة بحثية في كيفية تكييف هذه المفاهيم ضمن السياق المحلي للمملكة.
ثانيًا: القضايا البحثية المتعلقة بالكفاءات البشرية والتدريب
يشير عدد من الدراسات، لا سيما العربية منها، مثل دراسة الكتبي (2021)، إلى نقص الكفاءات البشرية كعائق رئيسي أمام تبني التحول الرقمي. تتطلب هذه القضية اهتمامًا خاصًا، نظرًا لأنها تؤثر بشكل مباشر على قدرة المملكة في تبني التحول الرقمي بفعالية. ورغم أن هذه الدراسات سلطت الضوء على مشكلة نقص المهارات، إلا أنها لم تقدم حلولاً واضحة أو طرقًا عملية لمعالجة هذه المشكلة ضمن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. كما أن معظم هذه الدراسات ركزت على التحديات العامة، ولم تتناول تحديدًا كيفية تطوير الكفاءات البشرية بما يتناسب مع احتياجات القطاع التقني المتقدمة.
ثالثًا: الفجوات في السياسات والتشريعات الداعمة للتحول الرقمي
توضح دراسات مثل تقرير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (2023) ودراسة منظمة OECD (2021) أهمية وجود تشريعات وسياسات تدعم التحول الرقمي وتعزز بيئة الابتكار. ولكن، يظهر في الوقت نفسه أن التشريعات الداعمة للتحول الرقمي في المملكة تحتاج إلى مزيد من الدراسة لفهم مدى ملاءمتها وتحديد ما إذا كانت تواكب التغيرات السريعة في التقنيات الرقمية. وتعتبر هذه الفجوة البحثية ذات أهمية عالية، حيث أن التشريعات والتنظيمات هي الإطار الأساسي الذي يضمن استمرارية وفعالية التحول الرقمي على المدى الطويل.
رابعًا: الفجوة في البنية التحتية الرقمية
على الرغم من تناول عدد من الدراسات لأهمية البنية التحتية الرقمية، مثل دراسة البنك الدولي (2019) ودراسة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة (2023)، إلا أن هناك نقصًا في الدراسات التي تستعرض تحديات البنية التحتية الرقمية بشكل شامل، خاصة فيما يتعلق بتطوير المناطق النائية في المملكة. يحتاج البحث إلى دراسة تفصيلية حول كيفية تحسين البنية التحتية الرقمية لجعل الخدمات التقنية في قطاع الاتصالات أكثر شمولاً، ودعم الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة في كافة مناطق المملكة، وهو ما يسهم في تحقيق تحول رقمي أكثر تكاملًا.
خامسًا: الحاجة إلى دراسة سياق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية
يلاحظ أن معظم الدراسات الأجنبية تقدم رؤىً عن التحول الرقمي من منظور عام، أو تركز على قطاعات أخرى مثل الخدمات المالية أو الصناعية. وهذا يخلق فجوة بحثية كبيرة في مجال دراسة تأثير التحول الرقمي على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بشكل خاص. إن تحليل تأثير التحول الرقمي في قطاع الاتصالات ضمن سياق رؤية 2030 يعد أمرًا مهمًا لمواكبة التغيرات العالمية، ويدعم جهود المملكة في بناء اقتصاد رقمي قوي.
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استنتاجات الفجوة البحثية والحاجة لدراسة مخصصة
بناءً على التحليل السابق، يمكن تلخيص الفجوات البحثية التي تسعى هذه الدراسة إلى سدها على النحو التالي:

1. نقص الدراسات المتعلقة بتأثير التحول الرقمي على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بشكل مباشر، والذي يعتبر قطاعًا استراتيجيًا لتحقيق رؤية 2030.
2. عدم كفاية البحث حول تطوير الكفاءات البشرية المتخصصة اللازمة لدعم التحول الرقمي، مع التركيز على المهارات التقنية الحديثة في مجالات البرمجة، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات، والتي تعتبر من المهارات الأساسية لتحقيق التحول الرقمي الناجح.
3. الحاجة إلى دراسات حول مدى ملاءمة السياسات والتشريعات الحالية لدعم التحول الرقمي في المملكة، وكيفية تطوير إطار تنظيمي يشجع على الابتكار ويعزز من بيئة الأعمال الرقمية.
4. نقص التغطية البحثية حول التحديات المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية، خصوصًا في المناطق النائية، وكيفية تحسين هذه البنية لدعم تحقيق تحول رقمي شامل.
5. الحاجة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في السياق المحلي، مع دراسة كيفية تكييف ممارسات التحول الرقمي الدولية وتطبيقها في سياق قطاع الاتصالات السعودي.

إن سد هذه الفجوات البحثية سيسهم في تقديم فهم أعمق وشامل لتأثير التحول الرقمي على الاقتصاد الرقمي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ويعزز من قدرة المملكة على تطبيق استراتيجيات التحول الرقمي بفعالية أكبر لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
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